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 ملخص: 

الحرام المأخوذ برضا صاحبه كالأموال المكتسبة من التجارة في يتناول البحث مشكلة إنفاق المال 
المحرمات كالمخدرات ونحوها أو المأخوذة على سبيل الفائدة على القروض )الفوائد البنكية( في وجوه 
البر والعمل الخيري، ويعرض لصورتين من ذلك، وهما: حكم إنفاق من اكتسب مالا حرامًا ثم تاب 

لبر، وحكم إنفاق من اضطر لإيداع ماله بفائدة في البنوك الربوية لهذه الفوائد في لهذا المال في وجوه ا
معتمدًا على عدة مناهج علمية، أهمها المنهج الوصفي، والمنهج الاستنباطي، والمنهج  -وجوه البر

رمات التحليلي للوصول إلى جملة من النتائج، أبرزها: أن المال الحرام المكتسب عن طريق التجارة في المح
أو كان من قبيل الفوائد الربوية يتم التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر من سد حاجة الفقراء والمساكين، 
والمصالح العامة للدولة، وأنه لا يجوز لمن اضطر لإيداع ماله في البنوك الربوية أن يتنازل عن احتساب 

 البر. الفوائد لتلك البنوك، وإنما الواجب عليه أن ينفقها في وجوه
 

 العمل الخيري. ؛وجوه البر ؛المال الحرام ؛إنفاق: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

The study deals with the problem of spending the forbidden money taken with the 

consent of the owner, such as the money acquired from trading in taboos such as drugs, 

or taken from the bank benefits in the charitable work, It is presented to two cases, 

namely: the ruling on spending from one who has acquired prohibited money and then 

repented for this money in charitable work, and the ruling on spending someone who 

has had to deposit his money with interest in commercial banks for these benefits in 

charitable work- based on several scientific approaches, the most important descriptive 

approach, the deductive approach, and the analytical approach to reach a number of 

results, most notably: that the prohibited money gained through trade in taboo or was 

like interest in commercial banks is eliminated by spending in charity work to meet the 

needs of the poor, and the general interests of the state, and that it is not permissible for 

those who had to deposit their money in commercial banks To waive the calculation of 

interest to those banks, but must spend in charity work. 
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 مقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصححبه  

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فمما حثت عليه الشريعة الإسلامية إنفاق المال في وجوه البر والأعمحال الخيريحة، قحال    

ٌ   الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِحمْ وَلَحا    ﴿الله تعالى:  خَحوْ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ »، وعن عبدالله بن الشِّخِّير رضي الله عنه قال: (1)﴾يَحْزَنُونَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 

قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي، مَالِي. قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ  (2)﴾أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ  ﴿وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ 
 .(3)«إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟! مَالِكَ

أساسًحا تقحوم عليحه اعتمعحات      -ولا يحزال  -ولقد كان الإنفاق في وجوه البر والعمحل الخحيري  
اتهحا احاه محن جتحاجون إلى     المسلمة، بل وغير المسلمة أيضًا؛ لما له من أثر بالغ في قيام اعتمعات بواجب

المساعدة لفقرهم وحاجتهم، أو لمن أصابتهم جائحة ذهبحت احالهم وقِحوامِ حيحاتهم، وغحير ذلحك محن        
 الأسباب المتعددة التي لا يخلو منها مجتمع.

ولا شك أن هذا الإنفاقَ وذلك العملَ الخيريَّ هو الذي جفظ التوازن بين فئات اعتمحع ويحديم   
 راره الداخلي.عليه أمنه واستق

وقد ندب الله عز وجل أن يكون الإنفاق في وجحوه الحبر محن الصحدقات والتبرعحات والعطايحا       
وسائر صور العمل الخيري من مال حلال طيب، مما اكتسبه المحرء بسحبب مشحروع، كالمكتسحب بحأنواع      

، أو القبول ممحن  المعاوضات كالبيع والإجارة ونحوهما، أو الاستيلاء الشرعي كالميراث وتملك المباحات

                                           
 (.274( سورة البقرة: آية رقم )1)
 (. والمقصود يقرأ السورة.1( سورة التكاثر: آية رقم )2)
 (.2958( رواه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق، رقم )3)
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تبرَّع به كالوصايا والهبات، أو آل إليه بإيجاب الشرع له كالنفقحات الواجبحة، وغحير ذلحك محن أسحباب       
 التملك.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  ﴿قال الله تعالى: 
 .(1)﴾حَمِيد  يَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ وَلَا تَ

ْْمِنِيَن  أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّب  لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَ»وقال صلى الله عليه وسلم:  رَ الْمُح
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيم   ﴿بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيَن فَقَالَ: 

 .(4)«(3)﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  ﴿، وَقَالَ: (2)﴾
وهذه النصوص وغيرها تثير تساؤلا بشحأن حكحم إنفحاق المحال الحذي ف تتحوفر لحه صحفة الححل          
والمشروعية في وجوه البر والأعمال الخيرية، وبخاصة في بعض الحالات، كمن اكتسب مالًحا حرامًحا ثحم    

المعاصحرين  تاب، أو من اضطر لوضع أمواله في البنوك الحتي تتعامحل بنمحام الفائحدة الحتي قحرر جمهحور        
 واعامع الفقهية أنها من الربا المحرم.

 مشكلة البحث وأهدافه:
في وجوه البر والعمل  -كما سبق -تكمن مشكلة البحث في إنفاق المال الحرام في بعض صوره

 الخيري، هل يجوز؟ وهل يأخذ حكم المال الحلال المكتسب من طريق مشروع؟
 ومن هنا يهدٌ البحث إلى ما يلي:

 بيان المراد بالمال الحرام محل البحث.أولًا: 
 ثانيًا: حكم إنفاق من اكتسب مالا حرامًا ثم تاب لهذا المال في وجوه البر.

                                           
 (.267( سورة البقرة: آية رقم )1)
 (.51المؤمنون: آية رقم )( سورة 2)
 (.172( سورة البقرة: آية رقم )3)
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.1015( رواه مسلم في كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم )4)
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 ثالثًا: حكم إنفاق من اضطر لإيداع ماله بفائدة في البنوك الربوية لهذه الفوائد في وجوه البر.
 الدراسات السابقة:

ق المال الحرام في وجوه البر، وأهم تلك هناك بعض الدراسات التي تناولت مسألة إنفا
 الدراسات:

أحكام المال الحرام وضوابط الانتفاع والتصرٌ به في الفقه الإسلامي للدكتور/ عباس أحمد  -
م، ومطبوعة في دار النفائس بالأردن. وتناول 1997الباز، وهي رسالة دكتوراه بالجامعة الأردنية سنة 

كسبه، ووجوه ملكية المال الحرام، ومعاملة أصحاب المال الحرام  فيها المْلف تعريف المال وأسباب
وحكم الانتفاع به، والتحلل منه، وتبييضه أو ما يعرٌ بغسل المال الحرام. وقد تعرض الباحث لوجوه 
الانتفاع بالمال الحرام وكيفية التحلل منه إذا كان مالكه معلومًا أو مجهولًا، وكذا مصرفه بعد التحلل منه 

 زماننا. وتعتبر هذه الدراسة أفضل ما كتب في هذا الموضوع، وقد استوعبت استيعابًا جيدًا.وفي 
المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام للباحث/ سعد الدين محمد الكِبِّي، رسالة  -

هح بفرع جامعة أم درمان الإسلامية بلبنان، ثم طبعت في بيروت سنة 1418ماجستير نوقشت سنة 
م. وتناول الباحث فيها العديد من القضايا المالية، فجعل الباب الأول كالمدخل 2002ح/ ه1423

للمعاملات المالية، وتناول في الباب الثاني التأمين وأنواعه وقروض الإسكان وشهادات الاستثمار، 
، والبديل وفي الثالث حكم العمل والإيداع في البنوك الربوية وحكم التصرٌ بالربا الناتج عن الإيداع

الإسلامي، وفي الرابع حقوق التأليف وبيع الشقق والماء والأدوية ونحوها، وفي البابين الخامس 
والسادس تحدث عن صور معاصرة للإجارة والأجور، وتحدث في الباب السابع عن زراعة الدخان 

يان حكم عمل والمخدرات وما يعصر خمرًا وصور من الزراعة المعاصرة، أما الباب الأخير فجعله لب
المسلمين في المْسسات غير الإسلامية، وعمل غير المسلمين في المْسسات الإسلامية. وقد جاء تناول 
الباحث لحكم التصرٌ بالربا الناتج عن الإيداع من خلال عرض الاحتمالات الواردة ومناقشتها. وف 

 يتعرض لغير ذلك من صور المال الحرام.
لام في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية للدكتور/ يوسف أصول العمل الخيري في الإس -

م. وتناول فيه الشيخ بيان أن العمل الخيري من المقاصد الأساسية 2007القرضاوي، كتاب طبع سنة 



  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة الإسلامية

 E-ISSN: 2602-5736 2019 مايو   الأول: عددال 20المجلد: 

. هشام العربيد دراسة فقهية -إنفاق المال الحرام في وجوه البر  

 

Islamic Culture Review Number : 01 Volume : 20May 2019 

 
148 

للشريعة، وذكر خصائصه، ومماهره، ومصادر تمويله وذكر منها المال المكتسب من حرام إذا ف يعرٌ 
اذ  تطبيقية من التاريخ، وختم الكتاب بذكر ملاحق ببعض الفتاو  أربابه، باختصار شديد، ثم ذكر نم

للشيخ مما يتعلق اا سبق، ومنها: أين يصرٌ المال المكتسب من الحرام كفوائد البنوك، وفيها تفصيل 
 وعرض جيد.

الانتفاع بالفوائد الربوية والأموال المشبوهة في العمل الخيري للدكتور/ عباس الباز أيضًا،  -
بحث تقدم به إلى مْتمر العمل الخيري الخليجي الثالث، الذي نممته دائرة الشئون الإسلامية وهو 

، ثم نشره في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، في 2008والعمل الخيري بدبي سنة 
الإنفاق م. وتناول فيه مفهوم العمل الخيري وتكييفه الفقهي، ومصادر 2014( لسنة 98العدد رقم )

المالي في العمل الخيري وحكم قبول العمل الخيري للمال الحرام، والتأصيل الفقهي له، وقد ذكر آراء 
الفقهاء وناقشها، وتناول أيضًا حكم التبرع بالأموال الربوية والمشبوهة إلى العمل الخيري، وضوابط 

 الانتفاع بتلك الأموال في العمل الخيري. وهو بحث جيد.
الربوية ومصارفها في العمل الخيري للدكتور/ إبراهيم الشال والأستاذ الدكتور/ الأموال  -

، 2008محمود أبو الليل، وهو أيضًا بحث قدم إلى مْتمر العمل الخيري الخليجي الثالث بدبي سنة 
وتناول فيه الباحثان آراء العلماء في التخلص من المال الحرام، ومصرٌ ذلك المال. وهو بحث جيد مع 

 تصاره.اخ
تلك هي الدراسات التي وقفتُ عليها مما تناول مسألة إنفاق المال الحرام في وجوه البر، وهي 
وإن تناولت الموضوع من جوانب عدة، وبعضها استوعبه بشكل جيد، إلا أنني أتناول منه مسألتين 

 محددتين أركز عليهما وأخصهما بالبحث، على النحو المبين بخطة البحث.
 خطة البحث:

سَّمتُ البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين، ثم خاتمة بالنتائج، وثَبَتٍ اراجع البحث يليه فهرس ق
 الموضوعات، وذلك على النحو التالي:

المقدمة، بينتُ فيها أهمية الموضوع والهدٌ من دراسته، وذكرتُ التساؤلات البحثيحة الحتي تمثحل    
 ومنهجه.إشكالية البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث، 
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 التمهيد: المراد بالمال الحرام.
 المبحث الأول: حكم إنفاق من اكتسب مالا حرامًا ثم تاب لهذا المال في وجوه البر.

المبحث الثاني: حكم إنفاق من اضطر لإيداع ماله بفائدة في البنوك الربوية لهذه الفوائد في وجوه 
 البر.

 الخاتمة.
 مراجع البحث.

 منهج البحث وإجراءاته:
اعتمدتُ في بحثي على عدة مناهج للوصول إلى النتائج المرجحوة، محن أهمهحا المحنهج الوصحفي،      

 والمنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي، والمنهج التحليلي.
وحاولتُ الرجوع للمصادر الأصيلة في الأعم الأغلب مكتفيًحا بالمحذاهب الأربعحة السحنية، غحير      

ٌَ عليحه، محع التزامحي بعحزو النقحول لمصحادرها، ونسحبة        مغفلٍ الدراساتِ المعاصرةَ مما ا ستطعتُ الوقو
الأقوال لقائليها، وعزو الآيات القرآنية إلى سورها ومواضعها، وتخريج الأحاديث النبوية محن ممانهحا،   
مكتفيًا بالصحيحين إذا كان الحديث فيهما أو في أحدهما، وإلا خرجته من كتب السحنن ومسحند أحمحد    

المشهورة، مع نقل أقوال أهل الحديث فيه تصحيحًا وتضعيفًا محا أمكحن، مبينًحا محا أراه     ودواوين السنة 
 راجحًا في كل خلاٌ أعرض له.

فهذا البحث محاولةٌ لمزيد بيان لمسألة إنفاق المال الحرام في وجوه البر، أُدلِي فيهحا بحدَلْوِي؛    وبعد،
ٌ المحاولة والاجتهاد، والُله المسحئولُ أن ينفحع   فإن حقَّق هدفه فبتوفيق الله تعالى، وإن أخفق فحسبي شر

 به؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

*     *     * 
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 التمهيد: المراد بالمال الحرام:
 جزأيه أولا. المال الحرام مركب  وصفيٌّ لابد لبيان المراد به من تحليل

ما يملك من جميع الأشياء من متاع أو عروض اارة أو عقار أو نقود أو حيوان.  فالمال في اللغة:
 وجمعه: أموال. ونقل بعض اللغويين أنه يْنث، فيقال: هذه المال.

 .(1)يقال: مالَ الرجلُ وتموَّل إذا صار ذا مال، وقد موَّله غيُره. ويقال: رجل  مال : أي كثير المال
المال في الأصل: ما يملك من الذهب والفضة، ثحم أُطلحق علحى كحل محا يُقتنحى       »قال ابن الأثير: 

 .(2)«ويُملك من الأعيان
وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي  ﴿وذكر في القرآن بهذا المعنى في أربعة مواضع، هي: قول الله تعالى: 

الْمَالُ وَالْبَنُونَ  ﴿، وقوله عز وجل: (4)﴾ْْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ وَلَمْ يُ ﴿، وقوله سبحانه: (3)﴾الْقُرْبَى ... 
 .(6)﴾وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا  ﴿، وقوله عز مِنْ قائلٍ: (5)﴾زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 

ن محا يميحل إليحه الطبحع، ويمكح     »تعددت تعريفات الفقهاء للمال، فعرَّفه الحنفية بأنه  واصطلاحا:
محا يقحع عليحه الملحك،     ». وورد عن المالكية أكثر من تعريف، فقحال الشحاطبي:   (7)«ادخاره لوقت الحاجة

                                           
( منادة )منول(، والمع نم الوسني  635/ 11(، ولسان العرب لابنن منظنور )373/ 4( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )1)

 ( مادة )مول(.892لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ص)
 (.373/ 4( النهاية في غريب الحديث والأثر )2)
 (.177( سورة البقرة: آية رقم )3)
 (.247( سورة البقرة: آية رقم )4)
 (.46( سورة الكهف: آية رقم )5)
 (.20( سورة الف ر: آية رقم )6)
 (.501/ 4(، وحاشية ابن عابدين )277/ 5البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم )( 7)
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ما تتعلحق بحه الأطمحاع، ويعتحد     ». وقال ابن العربي: (1)«ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه
 .(2)«للانتفاع

. وحَكَحى  (3)مسحتعدًا لأن ينتفحع بحه   ، أي: «ما كان منتفعًا بحه »وعرَّفه الزركشي من الشافعية بأنه 
لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة، يباع بها وتلزم متلفه وإن قلَّحت،  »السيوطي عن الشافعي أنه قال: 

ما يُباح نفعحه مطلقًحا، أي في   ». وعرَّفه الحنابلة بأنه (4)«وما لا يطرحه الناس، مثل الفلس وما أشبه ذلك
 .(5)«بلا حاجةكل الأحوال، أو يُباح اقتناؤه 

وكل هذه التعريفات يلمس جانبًا من جوانب المال، فالنفس تميحل إليحه، ويمكحن ادخحاره، ويقحع      
الملك عليه، ويعد للانتفاع، وله قيمة، غير أن تعريف الحنابلة قيَّد ذلك بأن يكون نفعه واقتناؤه مباحًحا؛  

والدم والخمر والخنزير والميتة والكلب  ليخر  ما لا يجوز الانتفاع به من دائرة المال، وذلك كالنجاسات
ونحوها مما لا يجوز الانتفاع بها في كل الأحوال بحسب أصل حكمها. وهو ما يطلق عليه الفقهحاء المحال   

 .(6)غير المتقوَّم؛ لأن الشارع لا يعترٌ له بقيمة؛ إذ لا يبيح الانتفاع به في حال السعة والاختيار
متقوَّم؛ ولذلك فإن قصر الحنابلة المحال علحى المتقحوم )مبحاح النفحع      فهو نوع من المال، لكنه غير 

مطلقًا( فقط فيه نمر؛ إذ يجعل حدَّ المال غيَر مطرد؛ فالكلب مثلا يكحون في بعحض الححالات محالا، وفي     
بعضها الآخر ليس اال. والتعريف لابد أن يكون مطردًا. كما أن المال غير المتقحوم لحه أحكحام تخصُّحه،     

فهحو محال علحى كحل ححال،       -كمحا سحنر  في هحذا البححث     -اح الانتفاع به في بعض الححالات وقد يُب
 واختلاٌ أحكامه لا يخرجه عن حد المال.

                                           
 (.17/ 2( الموافقات في أصول الشريعة )1)
 (.497/ 1( أحكام القرآن )2)
 (.222/ 3( المنثور في القواعد الفقهية )3)
 (.327( انظر: الأشباه والنظائر ص)4)
 (.12/ 3(، ومطالب أولي النهى للرحيباني )7/ 2)( انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 5)
 (.53 -52( انظر: الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبي زهرة ص)6)
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كل »من وجهة نمري هو ما عرَّفه به الشيخ علي الخفيف رحمه الله بأنه  أولى تعريفاتهولذلك فإن 
؛ حيث جعل حد المحال مرتبطًحا بحأمرين: الحيحازة     (1)«ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعًا عاديًّا

والإحراز، وإمكان الانتفاع به في العادة؛ ولذلك فإن ما لا جرز كضوء الشمس وحرارتها لحيس احال،   
وكذا ما لا ينتفع به عادةً كحفنة تراب أو قطرة ماء أو حبة أرز؛ لعحدم جريحان العحادة بالانتفحاع اثلحها      

 .(2)لعدم قيمتها
ن الانتفاع به عادةً وإن كان محرمًا كالخمر وسائر المخدرات المحرمة فهو مال، وإن كحان  أما ما يمك

والمالية إنما تثبت بتمول الناس كافحة أو بتمحول الحبعض، والتقحوُّم     »ليس له قيمة معتبرة في نمر الشرع، 
يكحون مالًحا، كحبحة    يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعًا، فما يكون مباح الانتفاع بدون تمول النحاس لا  

حنطة، وما يكون مالًا بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقوَّمًا كالخمر، وإذا عدم الأمران ف 
 .(3)«يثبت واحد منهما كالدم

ما كان له قيمة مادية بين النحاس  »ومن هنا فإني أختلف مع تعريف بعض المعاصرين للمال بأنه 
من حيز  -كما بينتُ -؛ لأنه أخر  المال غير المتقوَّم(4)«ال السعة والاختياروجاز شرعًا الانتفاع به في ح

المال؛ مما يرتب على ذلك أن كل ما لا يجوز الانتفاع به في حال السعة والاختيحار لحيس احال، فحالخمر     
 ليست اال، والمال الحرام ليس اال.

 كن إحرازه والانتفاع به عادةً.هو كل ما يم -كما ترجح لديَّ -وأيًّا ما كان الأمر فالمال

                                           
(. واستحسننننه أي انننا الننندكتور/ محمننند مصننطفى شنننل  في المننندعر في الفقنننه الإسنننشمي: تعريفنننه وتار نننه 28( أحكننام المعنننامشت الشنننرعية ص)1)

 (.330ص)ومذاهبه ونظرية الملكية والعقد 
 (.28( انظر: أحكام المعامشت الشرعية ص)2)
؛ لإمكان الانتفاع به في حالات نقر الدم.277/ 5( البحر الرائق )3)  (. وإن كان الدم الآن يمكن أن يكون مالاا
قلنه عننه الندكتور/ محمند (، ون179/ 1« )الملكينة في الشنريعة الإسنشمية»( هذا تعريف الندكتور/ عبدالسنشم العبناد  في دراسنته القيمنة عنن 4)

 (.13ص)« المعامشت المالية المعاصرة في الفقه الإسشمي»عثمان شبير في كتابه الماتع 
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 .(1)وللمال تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة
، وقصحدت إلى  (2)أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفمهحا  -كما هو مقرر -والمال

إبعاد الضرر عنه، ومنعِ أكله بالباطل والاعتداء عليه وإضاعته، وتغيَّت تحقيحقَ الأمحن لحه وقطحعَ محادة      
 .(3)فيه، ورواجَه وتداولَه، وثباتَه، وإقامةَ العدل فيهالنزاع 

هو الممنوع من فعله، وهو نقيض الحلال. وجمعه: حُرُم. وهو ما حَرَّمَحه   أما الحرام فهو في اللغة:
 الله. يقال: حَرَمَ فلانًا الشيءَ حِرْمَانًا: منعه منه، وحَرُمَ الشيءُ حُرْمَةً: امتنع، وأَحْحرَمَ الرجحلُ: دخحل في   

الَحرَم، أو في البلد الحرام، أو في الشهر الحرام، الذي يمتنع لأجله عن أشياء كانت غير ممنوعة في غحيره،  
ومنه أَحْرَمَ بالحج أو العمرة. ومنه أيضًا المسجد الحرام، والبلد الحرام، والشهر الححرام. والَححرَم: محا لا    

الَحرِيم: ما جرم انتهاكه، كحريم الدار، وهو ما يلحق بها جل انتهاكه، وجمعه: أَحْرَام. والَحرِم: الَحرَام. و
من مرافقها وحقوقها، وحريم البئر، وهو الموضع المحيط بها. وحُرَمُ الرجل: نساؤه وعياله ومحا جميحه،   

ل وهي المحارم، وواحدها: مَحْرَمَة. وهي أيضًا حُرْمَتُهُ. والُمحَرَّم: ذو الُحرْمة، وهو الحرام، وهو أيضًحا أو 
 .(4)الشهور العربية. والَمحْرَم: ذو الُحرْمَة أيضًا

                                           
(، وأحكننام 8 -5( لني  لنذكرها هنننا كبنير فائنندة، وتراانع في مظاعنا. ورااننع منثش: المعننامشت الشنرعية المالينة للشننيخ أ ند إبننراهيم بن  ص)1)

(، والمندعر في الفقنه الإسنشمي 69 -53(، والملكية ونظرية العقد للشيخ أبي زهرة ص)40 -34الخفيف ص)المعامشت الشرعية للشيخ 
 (.338 -333للدكتور/ مصطفى شل  ص)

 (.10/ 2( انظر: الموافقات في أصول الشريعة )2)
بحننث ل لننة اامعننة الملنن  عبنندالعزيز: الاقتصنناد  ( راانع: المقاصنند الشننرعية وأثرهننا في فقننه المعننامشت الماليننة للنندكتور/ ريننا  منصننور الخليفنني،3)

(، ومقاصد الشريعة في المعامشت المالية للندكتورة/ سنلمى بننم محمند صناا هوسناو ، 28 -22( ص)1( العدد )17الإسشمي، المجلد )
 (.273 -271( ص)25بحث ل لة البحوث والدراسات الشرعية، العدد )

 ( مادة )حرم(.169 -168ادة )حرم(، والمع م الوسي  ص)( م129 -119/ 12( رااع: لسان العرب )4)
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، أو هو: محا  (1)على ما يُذَمُّ فاعلُه شرعًا ويطلقه الفقهاءوالحرام أحد الأحكام التكليفية الخمسة، 
، أو كما يعرفه المعاصرون: ما طلحب الشحارع الكحف عنحه     (2)يُثاب على تركه امتثالًا ويُعاقب على فعله

 .(3)والإلزامعلى وجه الحتم 
 المال المحمور على المسلم الانتفاع به لتملكه بسبب غير مشروع. وعلى ذلك فالمال الحرام هو

 .(4)وبهذا المعنى عرَّفه غير واحد من المعاصرين
والمال الحرام ينقسم إلى محرَّم لذاته، ومحرَّم لغيره، فالأول هو الذي حُرِّم لسبب قائم في عينحه، أو  

أصله ووصفه؛ وذلك لضرر فيه أو خبث أو قحذارة، كحالخمر والمخحدرات، والنجاسحات،      هو المحرَّم في
 والميتة، ونحو ذلك.

والثاني هو المحرَّم في وصفه دون أصله، فالحرمة ليست في عينحه أو ذاتحه، وإنمحا اكتسحبها بسحبب      
المحأخوذ علحى   خارجي، كالمال المسروق والمغصوب، والمال المكتسب من اارة المخحدرات والقمحار، أو   

 سبيل الفائدة على القروض )الفوائد البنكية(.
فهذا النوع جاءته الحرمة من طريق اكتسابه وتملكه؛ ولحذلك يسحمى بحالحرام بسحببه، أو الححرام      

 .(5)لكسبه

                                           
(، وعاينننة السنننول في شنننرح منهنننا  الأصنننول 236/ 1(، ونفنننائ  الأصنننول في شنننرح ايصنننول لنننه أي انننا )60/ 1( راانننع: النننذعيرة للقنننرافي )1)

(، وشننرح الكوكننب 113ص) (، وتحريننر المنقننول و ننذيب علننم الأصننول للمننرداو 336/ 1(، والبحننر اينني  للزركشنني )79/ 1للإسنننو  )
 (.386/ 1المنير لابن الن ار )

 (.64/ 1(. ورااع: المقدمات الممهدات لابن رشد )156( انظر: مع م لغة الفقهاء للدكتور/ محمد رواس قلعه اي ص)2)
 (.42ص) (، وأي اا: أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة34( انظر: الوايز في أصول الفقه للدكتور/ عبدالكريم زيدان ص)3)
 (.40 -39( رااع: أحكام المال الحرام وضواب  الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسشمي للدكتور/ عباس أ د محمد الباز ص)4)
(، 454/ 10(. ورااننع أي اننا: النننذعيرة )44 -40( رااننع: أحكننام المننال الحننرام وضنننواب  الانتفنناع والتصننرف بننه في الفقنننه الإسننشمي ص)5)

(، وأصننول الفقننه للنندكتور/ محمنند زكريننا ال ديسنني 45 -42(، وأصننول الفقننه للشننيخ أبي زهننرة ص)320/ 29تيميننة ) ومجمننوع فتنناون ابننن
 (.37 -35(، والوايز في أصول الفقه ص)80 -78ص)
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 .(1)ولذلك فإنه تترتب عليه بعض الآثار
ال ححرام محأخوذ بغحير    كما أن المال الحرام، وخاصة المحرَّم لغيره ينقسم باعتبار صفة كسبه إلى م

رضا مالكه، كالمسروق والمغصوب، ومحال ححرام محأخوذ برضحا مالكحه، كالمحال المكتسحب محن احارة          
 المخدرات والمحرمات عامة، والقمار والميسر، والفوائد البنكية.

 وهذا الأخير هو المراد في البحث.
صاحبه في كل ححال، ولا  وذلك لأن القسم الأول وهو المأخوذ بغير رضا مالكه اب إعادته إلى 

عَلَى اليَدِ »؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (2)تبرأ ذمة آخذه إلا برده أو رد مثله أو قيمته حال هلاكه
َْدِّيَه . وهو نص عام في كل مال مأخوذ من مالكه، سواء أكانت اليد الآخحذة يحد   (3)«مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُ

 أمانة أم يد ضمان.
المأخوذ برضا مالكه كالمكتسب من التجارة في المحرمحات، والمحأخوذ فائحدة علحى      أما المال الحرام

 فهذا هو محل البحث. (4)القروض أو الودائع البنكية بالبنوك التقليدية )الربوية(

                                           
 (.37 -36( رااع: الوايز في أصول الفقه ص)1)
(، والمغن  9 -2/ 6(، وتحفة ايتنا  للهيتمني )311 -306/ 7(، والتا  والإكلير للمواق )148/ 7( رااع: بدائع الصنائع للكاساني )2)

 (.96/ 2(، وسبر السشم للصنعاني )298 -296/ 2(، وشرح منتهى الإرادات )361 -360/ 7لابن قدامة )
(، 1266) (، والترمنذ  في البينوع، بناب منا اناء في أن العارينة منؤداة، رقنم3561( رواه أبو داود في البيوع، بناب في ت نما العنور، رقنم )3)

(، والنسنائي في الكن ن: كتناب العارينة، بناب ت نما العارينة، 13، 8/ 5(، وأ ند )2400وابن ماانه في الأحكنام، بناب العارينة، رقنم )
( كلهننم مننن حننديث الحسننن عننن بينرة عننن الننن  صننلى الله عليننه وسننلم مرفوعاننا بنه. والحسننن البصننر  قنند اعتلننف في بياعننه مننن 5783رقنم )

(. والحنديث قنال فينه 837، حنديث رقنم 96/ 2ي بنن المندي  والبرنار  والترمنذ  بياعنه مننه. انظنر: سنبر السنشم )بيرة، وقد صحح عل
 الترمذ : حسن صحيح، وصححه الحاكم أي اا.

، ولا يعتد بخشف منن ( كون الفوائد البنكية من الربا والمال الحرام هو ما ذهب إليه جماهير المعاصرين، وقررته المجامع الفقهية والهيئات العلمية4)
ل لننة المجمننع الفقهنني « المصننارف معامش ننا، ودائعهننا، فوائنندها»عننالف في ذلنن . رااننع علننى سننبير المثننال: بحننث الأسننتاذ/ مصننطفى الزرقننا 

« فوائنند البنننو  هنني الربننا الحننرام»(، وبحننث 162 -135م ص)1988هننن/ 1408الإسننشمي برابطننة العننام الإسننشمي، العنندد الأول سنننة 
(. وانظننر: قننرار 473 -99/ 1ور/ يوسننف القرضنناو ، والاقتصنناد الإسننشمي والق ننايا الفقهيننة المعاصننرة للنندكتور/ علنني السننالوس )للنندكت

 



  ISSN: 1112-5357 مجلة الحضارة الإسلامية

 E-ISSN: 2602-5736 2019 مايو   الأول: عددال 20المجلد: 

. هشام العربيد دراسة فقهية -إنفاق المال الحرام في وجوه البر  

 

Islamic Culture Review Number : 01 Volume : 20May 2019 

 
156 

 المبحث الأول: حكم إنفاق من اكتسب مالا حرامًا ثم تاب لهذا المال في وجوه البر:
مما بينتُه آنفًا، كأن يكون اكتسحبه عحن طريحق التجحارة في المحرمحات      إذا اكتسب المسلم مالًا حرامًا 

كالخمر والمخدرات والسلاح الممنوع ونحوها، أو اكتسبته امرأة عن طريق العمل فيمحا لا جحل كالبغحاء    
كما  -والدعارة ونحو ذلك، ومنه أيضًا ما يتم اكتسابه من الفوائد البنكية التي هي صورة من صور الربا

 شارة، ثم تاب؛ فكيف يتصرٌ في هذا المال الحرام؟سبقت الإ
بدايةً لا خلاٌ في أنه لا يجوز للمسلم أن ينفق على نفسه ومن يعول من مال حرام، قال الله عز 

، وعن النبي صلى الله عليحه وسحلم أنحه    (1)﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  ﴿وجل: 
 .(2)«إنَّه لا يَرْبُو لَحْم  نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إلََّا كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ: »قال

 أما إذا كان الشخص فقيًرا معوزًا فهل يجوز له أن يأكل هو وعياله من هذا المال؟
ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية وقول مخرَّ  عند الحنابلة إلى الجواز؛ باعتبار أنه فقحير، فهحو   

بل هم أولى محن يتصحدق    -كما سيأتي -اخل في جملة الفقراء الذين أجازوا التصدق عليهم بهذا المالد
 .(1)عليه

                                           
 

م، وقرار مجمنع الفقنه الإسنشمي الندولي في دورتنه 1965هن/ 1385مجمع البحوث الإسشمية بالأزهر الشريف في مؤتمر الثاني بالقاهرة سنة 
(، وقرار 9/ 3/ 86م رقم )1995هن/ 1415(، وقراره الآعر في دورته التاسعة سنة 2/ 10/ 10م رقم )1985هن/ 1406الثانية سنة 

 هن )القرار السادس(.1406المجمع الفقهي الإسشمي التابع لرابطة العام الإسشمي في دورته التاسعة سنة 
 (.172( سورة البقرة: آية رقم )1)
(، منن حنديث يوينر لكعنب بنن ع نرة، وقنال: حسنن غرينب منن هنذا الوانه. 614 ر الصشة، رقم )( رواه الترمذ  في باب ما ذكر في ف2)

( منن حنديث انابر بنن عبندالله، ورواه 1723، رقنم 9/ 5(، وابنن حبنان في صنحيحه )321/ 3واللفظ له. ورواه أي اا أ د في مسننده )
بيننرة وأبي بكننر الصننديق مرفوعاننا، ومننن حننديث عمننر  ( مننن حننديث اننابر وعبنندالر ن بننن468، 142 -141/ 4الحنناكم في المسننتدر  )

/ 4( مننن حننديث أبي بكننر واننابر. وانظننر: التلرننير الحبننير لان ح ننر )47/ 7، 56/ 5موقوفاننا. ورواه أي اننا البيهقنني في شننعب الإيمننان )
274.) 
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واختار الحارث المحاسبي أن الأولى ألا يأكل منه، وأن يتصدق بحه كلحه إن وجحد محن نفسحه قحوة       
حلال تصدق اثحل   التوكل، وينتمر لطف الله في الحلال، فإذا اضطر له استدان منه، فإذا حصل له مال

 .(2)ما أنفقه من الحرام
ورأي المحاسبي مبني على الورع؛ وإلا فما ذهب إليه الجمهحور هحو الحراجح؛ لأن مصحرٌ المحال      
الحرام هو التصدق به على الفقراء، وحيث إنه من جملة الفقراء فإذا تصحدق بحه علحى نفسحه وعيالحه ف      

 يلزمه اعتباره دينًا، كسائر الفقراء.
جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول »ستئناس في ذلك بحديث الرجل الذي ويمكن الا

الله هلكتُ! قال: ما لك؟ قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هل ادُ هل اد رقبةً تعتقُها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيعُ أن تصومَ شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: ف

إطعامَ ستين مسكينًا؟ قال: لا. قال: فمَكَثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فبَيْنَا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ 
صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر، قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هحذا فتصحدق بحه. فقحال     

 لابَتَيْها أهلُ بيتٍ أفقرُ من أهل بيتي، فضَحِكَ النبي الرجل: أَعَلَى أفقرَ مني يا رسول الله؟! فوالله ما بين
 .(3)«صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أنيابُه، ثم قال: أطعِمْه أهلَكَ

فهذا الرجل وجبت عليه الكفارة المغلمة بسبب جماعه زوجته في نهار رمضان، وتدر  معه النبي 
لعجزه عن الرقبة والصيام، ثم ف يجد ما يطعم به، صلى الله عليه وسلم في الكفارة حتى وصل للإطعام 

                                           
 

 -129لقواعننند لابنننن رانننب ص)(، وا428/ 9(، والمجمنننوع شنننرح المهنننذب للننننوو  )61/ 3( راانننع: الاعتينننار لتعلينننر المرتنننار للموصنننلي )1)
 (.286(. ورااع كذل : أحكام المال الحرام وضواب  الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسشمي ص)130

 (.131/ 2( انظر: إحياء علوم الدين للغزالي )2)
لم في الصننيام، بنناب (، ومسنن1936( رواه البرننار  في الصننوم، بنناب إذا اننامع في رم ننان وم يكننن لننه شننيء فتصنندق عليننه فليكفننر، رقننم )3)

 ( من حديث أبي هريرة.1111تغليظ تحريم الجماع في عار رم ان على الصائم، رقم )
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فتصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم اا يطعمه الفقراء، فذكر أنه من أفقرهم، فأذن له عليه الصلاة 
 والسلام بأن يتصدق به على أهله.

 وهل يجوز له أداء الحج والكفارات المالية والزكاة منه؟
م مححض لا ححج عليحه، ولا زكحاة، ولا كفحارات ماليحة؛ لأن       ذكر الغزالي أن من بيده مال ححرا 

الواجب في هذا المال إما رده على مالكه إن كان معروفًا، وإما التصدق به على الفقراء إن ف يكن مالكه 
 .(1)معروفًا؛ ومن ثَمَّ فهو مفلس، فلا اب عليه العبادات المالية

 لكن لو حج بهذا المال، هل يصح حجه؟
قهاء؛ حيث ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى صحة الحج؛ باعتبار أن الححج في  خلاٌ بين الف

ًًحا بإنفحاق المحال الححرام،       ذاته وما يتوقف عليه من أركان وشروط وواجبات قد تم أداؤه، وإن كحان آ
 .(2)فالتحريم لمعنى خار  عن أفعال الحج التي يتوقف عليها صحته

لعدم المنافاة بين الحكم بالصحة وعدم القبول؛ لأن أثر القبول في حتى وإن قيل بأنه غير مقبول؛ 
 .(3)ترتب الثواب، وأثر الصحة في سقوط الطلب

 .(4)وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الحج اال حرام، كقولهم في الصلاة في الأرض المغصوبة
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ  ﴿، وقوله سبحانه: (5)﴾قْوَ  وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّ ﴿واستدلوا بقول الله تعالى: 

، (2)«أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّب  لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (1)﴾اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيَن 
 .(3)«مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»وقوله: 

                                           
 (.431/ 9(، والمجموع )133/ 2( انظر: إحياء علوم الدين )1)
/ 1  )(، وأسننننط المطالننننب لزكريننننا الأنصننننار 51/ 7(، والمجمننننوع )528/ 2(، ومواهننننب الجليننننر )456/ 2( رااننننع: حاشننننية ابننننن عابنننندين )2)

458.) 
 (.528/ 2( انظر: مواهب الجلير )3)
 (.334/ 1(، ومطالب أولي النهى للرحيباني )270/ 1( رااع: كشاف القناع للبهوتي )4)
 (.197( سورة البقرة: آية رقم )5)
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ولأن الحج قربة وطاعة، وقيامه وقعوده ومسيره احرم منهي عنه؛ فلا يكون متقربًا اا هو عاص 
 .(4)به

والحق مع الحنابلة للنصوص التي استدلوا بها، ولأن الفعل الواحد لا يكون طاعحة ومعصحية في   
 .(5)دخل فيهاوقت واحد، وكيف تتأتى الطاعة اا هو عاص به، والحج عبادة بدنية مالية؛ فللمال 

والكلام في عدم المنافاة بين الصحة وعدم القبول غير وارد؛ فالقبول إنما هو إلى الله سبحانه، ولا 
 سبيل لبشر إليه، إنما نحكم على الصحة. ولو سلمنا بذلك فما فائدة الصحة مع عدم القبول؟!

الحرام بشبهة ولحيس بصحورة   وهذا الذي قررته إنما هو بشأن المال الحرام بصورة يقينية، أما المال 
يقينية؛ فهذا له أن جج منه، وأن يزكي، ويخر  الكفارات المالية كذلك، وإذا كحان حجحه واجبًحا فعليحه     

؛ لأن المحرم بشبهة داخل في دائرة (6)التحري أن يكون قوته في رحلة حجه من الحلال الطيب قدر الطاقة
 ملكه.

                                           
 

 (.27( سورة المائدة: آية رقم )1)
 ( رواه مسلم، وسبق تخريجه.2)
تعليقاا، وكذا في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا ااتهد العامر أو الحاكم فأعطأ، ووصله مسلم ( رواه البرار  في البيوع، باب الن ش 3)

 ( من حديث عائشة.1718في الأق ية، باب نقض الأحكام البايلة ورد محدثات الأمور، رقم )
 (.334/ 1( انظر: مطالب أولي النهى )4)
لمغصنوب فنش أراهنا بايلنة؛ لأعنا عبنادة بدنينة فقن ، وليسنم مالينة؛ فالحرمنة هننا ليسنم متعلقنة ( أما الصنشة الني يبطلهنا الحنابلنة في الموضنع ا5)

 (.535 -529/ 1« )أبو بكر الخشل وأثره في الفقه الحنبلي»بفعر الصشة ولا بشيء من متعلقا ا. رااع: كتابي 
 (.431/ 9(، والمجموع )133/ 2( انظر: إحياء علوم الدين )6)
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 التي تفرضها الدولة منه؟ (1)وهل يجوز أداء الضرائب
الضرائب المفروضة من الدولة تكون حقًّا لازمًا على من فُرضحت علحيهم؛ ومحن ثَحمَّ فحإن دفحع       
الضرائب من المال الحرام يكون نوعًا من الانتفاع به، حتى وإن كانت هذه الضرائب جائرة وظالمة ممحن  

ا بدفعها من ماله الحلال، فيكون بحدفعها محن   فرضها؛ لأنه لو ف يدفعها من هذا المال الحرام لكان ملزمً
 .(2)المال الحرام منتفعًا به آكلًا له

كما أنه بإنفاقه المال الحرام في دفع الضرائب يكون متعديًا على المصرٌ الشرعي الصححيح لهحذا   
 كما سيأتي. -وهو إنفاقه في وجوه البر -المال

ة إنفاقه في وجحوه الحبر والمصحالح العامحة     فإن قيل: إن دفعه للدولة في صورة ضرائب يكون اثاب
وبخاصة إذا كانحت تلحك الضحرائب ظالمحة أو تنفحق في غحير وجههحا         -للدولة؛ قيل: إنه ليس بالضرورة

                                           
: التننزام مننالي يفرضننه القننانون لصنناا الدولننة علننى الننناس تبعاننا لمقنندر م الماليننة، تصننرف حصننيلتها في النفقننات العامننة وتحقيننق ( ال ننرائب هنني1)

أهداف الدولة الاقتصادية والااتماعية. انظر: السياسنة الشنرعية في إعفناء أهنر الزكناة منن ال نرائب الوضنعية للندكتور/ محمند نعنيم ياسنا، 
 (.3زكاة ص)بحث مقدم إلى بيم ال

 وقد ذكر بعض الفقهاء شروياا لجواز فر  ال رائب، يمكن إجمالها فيا يلي:
أن تواد حااة حقيقية لفر  ال رائب، كسد ع ز الموازنة الشزمة لرد عدوٍّ والدفاع عنن النبشد، أو سند نفقنات المرافنق العامنة منن   -1

 لما.التعليم والصحة ونحوهما، أو إزالة آثار اائحة عامة ألمم بالمس
 أن تخلو ميزانية الدولة مما يكفي لسد تل  الحااات.  -2
 أن يكون فر  ال رائب بشكر استثنائي بسبب مما سبق، فإذا زال السبب تتوقف ال رائب.  -3
 أن يقتصر فر  ال رائب على الأغنياء دون الفقراء.  -4
 ألا يتم فر  ال رائب إلا بعد مشاورة الفقهاء وأهر الاعتصاص.  -5

 (.226المالية المعاصرة في الفقه الإسشمي للدكتور/ محمد عثمان شبير ص)انظر: المعامشت 
 -157( رااننع: المصننارف: معامش ننا ودائعهننا فوائنندها لفسننتاذ/ مصننطفى الزرقننا، بحننث ل لننة المجمننع الفقهنني الإسننشمي، العنندد الأول ص)2)

(، وأصننول العمننر الخننير  في الإسننشم 332 -329مي ص)(، وأحكننام المننال الحننرام وضننواب  الانتفنناع والتصننرف بننه في الفقننه الإسننش158
 (.166في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية للدكتور/ يوسف القرضاو  ص)
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أن يئول هذا المال إلى المصالح العامة، كما أنه جرم منه الفقراء والمساكين وغيرهم من ذوي  -الصحيح
 ما سيأتي.ك -الحاجات، وهم قسم أصيل في وجوه البر

وعلى فرض جور الضرائب وخروجها عن الوجه الصحيح؛ فإن الخطحأ لا يعحابخ بخطحأ آخحر،     
 .(1)فالضرائب الجائرة لا تعابخ بدفعها من المال الحرام

كما أن ذلك سيَحمِل صاحبَها على عدم الإقلاع عن تعاطي المال الحرام بحجة دفعه في الضرائب 
ض الضرائب وهي ليست كذلك، وهذا باب لا ينضبط، ويفتح اعال الجائرة. وقد يتوهم المرءُ جور بع

 واسعًا للأهواء.
 إتلاٌ عين المال الحرام بحرقه أو إلقائه بالبحر ونحو ذلك:

لا يجوز إتلاٌ المال الحرام بحرقه أو فرمه أو إلقائه في البحر أو بغير ذلك محن صحور الإتحلاٌ؛    
إِنَّ الَله كَرِهَ لَكُحمْ ثَلَاثًحا:   »النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لأنه من قبيل إضاعة المال التي نهى عنها 

َْالِ    ، وبخاصحة إذا كنحا نتححدث عحن ملايحين الريحالات أو       (2)«قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الَمحالِ، وَكَثْحرَةَ السُّح
 الدولارات.

 .(3)وف ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اثل ذلك في المال الحرام
وإن كان حكي عن الفضيل بن عياض أنحه وقحع في يحده درهمحان، فلمحا علحم أنهمحا محن غحير          

لا أتصحدق إلا بالطيحب، ولا أرضحى لغحيري محا لا أرضحاه       »وجههما رماهمحا بحين الحجحارة، وقحال:     
 فهذا يخالف ما دلت عليه النصوص. -(4)«لنفسي

                                           
 (.333 -332( رااع: أحكام المال الحرام وضواب  الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسشمي ص)1)
ننننأ ل  2) (، وفي الاسننننتقرا  وأداء الننننديون والح نننننر 1477ون  النَّنننناس  إالح  افانننننا  ، رقننننم )( رواه البرننننار  في الزكنننناة، بنننناب قنننننول الله تعننننالى   لا  ي س 

(، ومسنننلم في الأق نننية، بننناب النهننني عنننن كثنننرة المسنننائر منننن غنننير حاانننة، رقنننم 2408والتفلننني ، بننناب منننا ينهنننى عنننن إضننناعة المنننال رقنننم )
 ( من حديث أبي هريرة والمغيرة بن شعبة.1715)
 (.176وضواب  الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسشمي ص)( انظر: أحكام المال الحرام 3)
 (.130/ 2( انظر: إحياء علوم الدين )4)
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حسحنُ القصحد وصحدقُ الحورع؛ لأن الله     واعتبره ابن تيمية من أغلاط المتورِّعة، وإن وُجد منهم 
. كما أنه عمحل أخحرق، والشحريعة    (1)خلق الخلق لعبادته، وخلق لهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته

 .(2)حكمة كلها
 .فلم يبقَ سو  إنفاقه في وجوه البر

يه وسحلم  يدل على ذلك حديث الشاة التي أُخِذَتْ بغير إذن أهلها ودُعِيَ إليها النبي صلى الله عل
 .(3)«أطعموها الأسار »وأصحابه؛ فلم يجزها ولَفَمَها، ثم قال: 

 .(4)وروي نحو هذا عن ابن مسعود والحسن
 .(5)ويمكن قياسه على اللقطة التي لا يعرٌ مالكها؛ فإن اعهول كالمعدوم

وهو مقتضى مقاصد الشريعة؛ حيث إن هذا المال متردد بين أن يتم إتلافه ويضيع، وأن يصحرٌ  
إلى وجوه البر والخير؛ إذ قد تملَّكه صاحبه بطريق محرم، ولا مالك له غيره فحيرد إليحه؛ فكحان إنفاقحه في     
وجوه البر أولى من إتلافه؛ لأننا لو أتلفناه فقد فوتناه على أنفسنا وعلى مالكه وف تحصل منه فائدة، أما 

وجوه الحبر، لحيس محن قبيحل التصحدق       لو أنفقناه في وجوه البر فقد حصلت منه فائدة؛ فتعين إنفاقه في
 .(6)وطلب الأجر، وإنما من قبيل التخلص منه ودفع الإثم بنفع الآخرين

                                           
 (.213 -212/ 4( انظر: الفتاون الك ن )1)
 (.161( انظر: المصارف: معامش ا ودائعها فوائدها لفستاذ/ الزرقا، ل لة المجمع الفقهي الإسشمي، العدد الأول ص)2)
( منن 285/ 4(، والدارقط  في سنننه )293/ 5(، وأ د في مسنده )3332اود في البيوع، باب في ااتناب الشبهات، رقم )( رواه أبو د3)

( مننن حنديث أبي موسنى الأشنعر . وانظنر: نصنب الراينة للزيلعنني 168/ 2حنديث رانر منن الأنصنار، ورواه الطن اني في المع نم الأوسن  )
(5 /403- 406.) 
 (.130/ 2(، وأي اا: إحياء علوم الدين )271/ 2(، وسنن سعيد بن منصور )187/ 6ن للبيهقي )( رااع: السنن الك  4)
لخننير  ( انظنر: الأمنوال الربويننة ومصنارفها في العمنر الخننير  للندكتور/ إبنراهيم الشننال والأسنتاذ الندكتور/ محمننود أبنو اللينر، بحننث لنؤتمر العمنر ا5)

 (.10م ص)2008الخلي ي الثالث بدبي سنة 
 (.213 -209/ 4(. وقريب من هذا المعط كشم ابن تيمية. رااع: الفتاون الك ن )131 -130/ 2( رااع: إحياء علوم الدين )6)
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 وأيضًا فإن فيه ارتكابًا لأخف الضررين.
ولا تلازم بين عين المال ووسيلة اكتسابه المحرمة؛ فوجب الانتفاع به من غحير مَحنْ كحان سحببًا في     

 .(1)به إعانةٌ له على الإثم والاستمرار في المعصية والكسب الحرامحرمة كسبه؛ لئلا يكون في انتفاعه 
إعطاؤُه لأهل الحاجة من الفقراء والمساكين ومحن في   والأصلُ في إنفاق المال الحرام في وجوه البر

حكمهم من الأيتام والمعوزين، وصرفُه في المصالح العامة كالمحدارس والمستشحفيات والثغحور ونحوهحا،     
هِ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَ  فَلِلَّح  ﴿، الذي قال الله عز وجل فيه: (2)تنزيلا له منزلة الفيء

 .(3)﴾وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيِن وَابْنِ السَّبِيلِ 
 وهل يُنفق في بناء المساجد وعمارتها؟

، (5)وهو مذهب الشافعية فيما نقله النووي عحن الغزالحي وغحيره محن الشحافعية     ، (4)ذهب الحنفية
إلى أن المال الحرام الذي لا يعرٌ مالكُه يُصحرٌ   -(6)ومذهب الحنابلة على ما يبدو من كلام ابن مفلح

 في مصالح المسلمين العامة، ومنها المساجد.
وذلك على اعتبار أن صفة الحرمة إنما تلحق الشخص المكتسِب للمال بطريق غير مشحروع، ولا  

 .(1)تلحق عين المال

                                           
ت ( انظننر: الانتفنناع بالفوائنند الربويننة والأمننوال المشننبوهة في العمننر الخننير  للنندكتور/ عبنناس أ نند محمنند البنناز، بحننث ل لننة الشننريعة والدراسنننا1)

 (.355( ص)98بجامعة الكويم، العدد )الإسشمية 
ا بغير قتال، كالخرا  والجزية ونحو ذل . وبيي فيئانا لأن 2) ا يطلق على ما أعذ من أموال أهر الحرب صلحا الله ( الفيء لغةا: الراوع، واصطشحا

قتصنادية في لغنة الفقهناء للندكتور/ نزينه أفاء به على المسلما ففناء إلنيهم، أ  رانع إلنيهم بغنير قتنال. انظنر: مع نم المصنطلحات المالينة والا
 (.356 اد ص)

 (.7( سورة الحشر: آية رقم )3)
 (.292/ 2( رااع: حاشية ابن عابدين )4)
 (.429 -428/ 9( رااع: المجموع )5)
 (.213/ 6(، وأي اا: الإنصاف للمرداو  )514 -513/ 4( رااع: الفروع )6)
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 ولأنه يجري مجر  الفيء الذي يُصرٌ في المصالح العامة للمسلمين.
، وهحذا يْخحذ منحه    (2)وذهب المالكية إلى استحباب ترك الصلاة في المسجد المبني من المال الحرام

 كراهة إنفاق المال الحرام في بناء المساجد.
لأنه مال خبيث؛ فيجب تنزيهُ المساجد عنه، كما أنه من حق الفقراء والمسحاكين في المقحام الأول؛   

 .(3)ه الأجرلأنه من جملة الصدقات، وإن ف يُبتغَ ب
 

، أي ينفحق في المصحالح العامحة، ومنهحا بنحاء      (4)وفي قول للمالكية أيضًا: إن سبيله سحبيل الفحيء  
 المساجد.

والحق أن الأصل أن المال الحرام ينفق في وجوه البر كلها من سد حاجحة المعحوزين محن الفقحراء     
المسلمين، وبنحاءُ المسحاجد وعمارتُهحا    والمساكين، وكذلك المصالح العامة للدولة ليعود نفعه على عموم 

 داخل  في المصالح العامة.
وهو كما قررتُ ليس من قبيل التصدق لحصول الثواب، وإنما من قبيل التخلص من المال الحرام 

 لدفع الإثم والتوبة والانخلاع منه؛ ولذلك فهو أقرب للفيء وأحكامه.
 به ممن اكتسبه وباء بإًه.وحرمته ليست صفة ذاتية، وإنما متعلقة بطريقة اكتسا

                                           
 

 (.309تفاع والتصرف به في الفقه الإسشمي ص)( انظر: أحكام المال الحرام وضواب  الان1)
 (.565/ 18( انظر: البيان والتحصير لابن رشد )2)
 (.309( رااع: أحكام المال الحرام وضواب  الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسشمي ص)3)
 (.565/ 18( انظر: البيان والتحصير )4)
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وما ذهب إليه البعض من عدم جواز بناء المساجد به اعتمادًا على النصوص الواردة في وجحوب  
يُرَدُّ عليه بأن هذا يقال في جميع وجوه الحبر، ولا   (1)أن يكون المال المنفق طيبًا، وأنه لا يقاس على الفقير

 فرق.
ا من جدد وجحه الإنفحاق فيمحا يتعلحق بالمصحالح العامحة       كما أن الجهات المعنية بالدولة هي غالبً

 حسب أولوياتها.
والمال الحرام إذا خر  عن يد مكتسِبه ووقع في يد آخذه بطريق شرعي زالت عنه صفة الحرمحة،  

 .(2)«تبدُّل سبب الملك قائم مقام تبدُّل الذات»فح 
لَّم؛ وهحذه المسحألة محن    غحير مسح   (3)كذلك فإن قياسه على بطلان الصلاة في الموضع المغصحوب 

مفردات الحنابلة خلافًا للجمهور، ولهم فيها كذلك تفصيلات حيحث يجحوزون صحلاة الجمعحة والعيحد      
 .(4)والجنازة ونحوها في الموضع المغصوب

والنهي عن الغصب لا يستلزم بطلان الصلاة في الموضع المغصوب، ونفس الغصب لحيس فعحل   
 .(5)الصلاة

                                           
(، والأمننوال الربويننة ومصننارفها في العمننر 313 -310صننرف بننه في الفقننه الإسننشمي ص)( رااننع: أحكننام المننال الحننرام وضننواب  الانتفنناع والت1)

 (.20الخير  ص)
 (.467(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص)98/ 1( مع شرحها درر الحكام )98( انظر: مجلة الأحكام العدلية، مادة رقم )2)
 (.312الفقه الإسشمي ص) ( انظر: أحكام المال الحرام وضواب  الانتفاع والتصرف به في3)
(، 491/ 1(، والإنصننناف )169/ 3(، والمجمنننوع )253/ 1(، وشنننرح الخرشننني علنننى  تصنننر علينننر )116/ 1( راانننع: بننندائع الصننننائع )4)

 (.296 -295/ 1وكشاف القناع )
/ 1« )أثننره في الفقننه الحنبلننيأبننو بكننر الخننشل و »(، ورااننع كننذل  مسننألة الصننشة في الموضننع المغصننوب في كتننابي 332/ 1( رااننع: الفننروع )5)

529- 535.) 
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ل الحرام المكتسب عن طريق التجحارة في المحرمحات أو كحان محن قبيحل      أخلص من هذا إلى أن الما
الفوائد البنكية )الربوية( يتم التخلص منه بإنفاقه في وجوه الحبر محن سحد حاجحة الفقحراء والمسحاكين،       

 والمصالح العامة للدولة ومنها بناء المساجد وعمارتها.
اقي إلى هيئحة أو مْسسحة أو جمعيحة    والأولى أن يخصص جزء منه للفقراء والمساكين، ويحدفع البح  

 .(1)خيرية تعنى اشاريع عامة ذات نفع عام
كذلك يجوز لمن اكتسبه أن ينفق منه على نفسه وعياله إذا كان فقيًرا معوزًا محتاجًا إليحه، لكحن لا   

 يجوز له أن جج منه ولا أن يدفع الزكاة المفروضة ولا الكفارات الواجبة منه.
 لضرائب منه ولو كانت جائرة.كما لا يجوز له دفع ا

 ولا يجوز إتلافه بأي وسيلة كانت؛ لما فيه من تفويت كافة المصالح مع إمكانية تحقيق بعضها.
*     *     * 

                                           
لعنندد ( انظننر: الانتفنناع بالفوائنند الربويننة والأمننوال المشننبوهة في العمننر الخننير  للنندكتور/ عبنناس البنناز، ل لننة الشننريعة والدراسننات الإسننشمية، ا1)

 (.357( ص)98)
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المبحث الثاني: حكم إنفاق من اضطر لإيداع ماله بفائدة في البنوك الربوية لهذه الفوائد في وجوه 
 البر:

اكتسب مالًا حرامًا ثم تاب؛ فإن الواجب عليه أن يحتخلص محن   قررتُ في المبحث الأول أن من 
هذا المال الحرام بإنفاقه في وجوه البر، بالكيفية التي ذكحرتُ. وهحذا أححد شحروط توبتحه أن يقلحع عحن        

 المعصية؛ فلا توبة مع المداومة، كما هو مقرر.
هي تختص بحكم المضحطر  أما مسألة هذا المبحث فهي متفرعة عن المسألة السابقة ومبنية عليها، و

لإيداع ماله بفائدة في البنوك التجارية التقليدية )الربوية( والاستمرار في ذلك؛ هل يجوز له إنفحاق هحذه   
 الفوائد في وجوه البر، كغير المضطر ممن تاب وأقلع عن ذلك؟

وهذا متصور فيمن يقيم ببلد لحيس فيحه بنحوك إسحلامية أو فحروع معحاملات إسحلامية بحالبنوك         
جارية، ولديه أموال يخشى أن جفمها في غير البنوك، فهو مضطر لإيداع مالحه في تلحك البنحوك الحتي     الت

 تتعامل بنمام الفائدة.
وعلى ذلك سيتم احتساب الفوائد لأمواله المودعة بشكل مستمر؛ فهل يتنازل للبنك الربوي عن 

لص منهحا بإنفاقهحا في وجحوه الحبر     الفوائد ويتفق معه على عدم احتسابها له ابتداءً؟ أم يأخحذها ويحتخ  
 بالكيفية التي قررتُها آنفًا؟

 ولذلك أبحث أولا حكمَ التنازل للبنوك الربوية عن الفوائد، ثم أقرر حكم إنفاقها في وجوه البر.
 حكم التنازل للبنوك الربوية عن الفوائد:

سبق تقرير أن فوائد البنوك هي ربا محرم، بحسب ما ذهب إليه جماهير المعاصرين وقررته اعحامع  
الفقهية والهيئات العلمية؛ ومن ثَمَّ فإن من يودع ماله ببنك ااري ويتقاضى عليحه فائحدة فإنمحا يتعامحل     

يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا الَّذِينَ  ﴿بالربا، الذي حرمه الله عز وجل وشدد في تحريمه في قوله تعالى: 
لَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَحرَّمَ  يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَ
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انْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِمَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَ

، ثحم قحال   (1)﴾يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُحلَّ كَفَّحارٍ أَثِحيمٍ     فِيهَا خَالِدُونَ 

ْْمِنِيَن  ﴿سبحانه:  فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُ

 .(2)﴾لَمُونَ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَمْلِمُونَ وَلَا تُمْ
وهذا تغليظ وتشديد ف يرد في غير الربا؛ لما هحو معلحوم محن مضحارِّه الاقتصحادية والاجتماعيحة       

 الخطيرة التي تفتك باعتمعات التي يتفشى بها.
الذهبُ بالذهبِ والفضةُ بالفضحةِ والحبرُّ بحالبرِّ والشحعيُر     »وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

تمرِ والملحُ بالملحِ، مثلًا اثلٍ، يدًا بيدٍ، فَمَنْ زَادَ أو استَزَادَ فقدْ أَرْبَى، الآخذُ والُمعطِي بالشعيِر والتمرُ بال
 .(3)«فيه سواء 
 .(4)لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديهو

. والأحاديث المشحددة  (5)اوالربا أحد السبع الموبقات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابه
 في الربا أكثر من أن تحصى.

                                           
 (.276 -275( سورة البقرة: الآيتان )1)
 (.279 -278( سورة البقرة: الآيتان )2)
( منن حنديث أبي سنعيد الخندر  رضني الله عننه. ولنه شنواهد عديندة 97، 66، 49/ 3(، وأ د )1584( رواه مسلم في باب الربا، رقم )3)

 من حديث عبادة بن الصامم وغيره في الصحيحا وغيرهما.
 ( من حديث اابر رضي الله عنه.1598( رواه مسلم في باب لعن آكر الربا ومؤكله، رقم )4)
نا إا َّ نن( حندي5) ننو ال  ال ي ت ننام ى   ل ما ا ي ننأ ك ل ون  فيا ب ط ننوعاام  ث السننبع الموبقننات رواه البرنار  في الوصننايا، بنناب قنول الله تعننالى:   إانَّ الَّننذاين  ي نأ ك ل ون  أ م 

(، ورواه مسنلم في 6857صننات، رقنم )(، وفي كتاب اياربا من أهر الكفر والنردة، بناب رمني اي2766ن اراا و س ي ص ل و ن  س عايراا  ، رقم )
 (.89الإيمان، باب بيان الكبائر وأك ها، رقم )
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والبنوك الربوية تتعامل بنمام الفائدة أخذًا وإعطاءً؛ فهي تقرض عملاءها بالربا، وتقترض منهم 
بالربا؛ حيث تلعب دور الوساطة بين مالك المال والمقترض، فتقوم بإقراض أموال المودعين لقحاء نسحبة   

وقحد تبلحغ    -؛ ولذلك فإن التنازل عن احتسحاب الفوائحد  (1)مع أرباب المال محددة من الفوائد تتقاسمها
لتلك البنوك من قبل المودعين )المقرضين( ليس سائغًا، ولا يتفق مع مقاصد الشريعة، بل فيحه   -الملايين

تقوية وتشجيع لتلك البنوك لتستمر في سياستها الإقراضية الربوية، وقد يسحتعان بتلحك الأمحوال علحى     
ة الإسلام والمسلمين بشتى أنواع المحاربة، وبخاصة إذا كان ذلك مع بنوك أجنبيحة؛ فهحو محن قبيحل     محارب

 .(2)التعاون على الإثم والعدوان
وهذه الفوائد ليست مملوكة لتلك البنوك، لا بحسب أنممتها ولا بحسب أحكام الشحريعة؛ ومحن   

 .(3)ثَمَّ لا يجوز تركها لها
ا أجراه مع تلك البنوك من عقود نتج عنها هذا المال؛ ولذلك فحإن  كما أن المودع هو المسئول عم

 .(4)تركه للبنك لا يعفيه من المسئولية، بل عليه أن يتخلص من هذا المال بإنفاقه في وجوهه الشرعية
)التي تتعامل بنمام الفائحدة(   ومن هنا فإن المتعيِّن على من اضطر لإيداع ماله في البنوك التجارية

أن يأخذ هذه الفوائد الزائدة علحى رأس مالحه ويحتخلص    في ذلك لحاجته إلى ذلك الإيداع  والاستمرار
 منها بإنفاقها في وجوه البر.

                                           
 (.181( انظر: أحكام المال الحرام وضواب  الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسشمي ص)1)
عامش نا ودائعهنا فوائنندها، (، وأي انا: المصننارف: م166( انظنر: أصنول العمنر الخننير  في الإسنشم في ضنوء النصننوص والمقاصند الشنرعية ص)2)

 (.161 -160ل لة المجمع الفقهي الإسشمي، العدد الأول ص)
 (.175( انظر: أحكام المال الحرام وضواب  الانتفاع والتصرف به في الفقه الإسشمي ص)3)
 ( انظر: المراع السابق.4)
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حيث إنها غير مملوكة له لتحصيلها بسبب غير مشحروع، ولا مملوكحة للبنحك فيعيحدها إليحه؛ لأن      
؛ فيكون مصيرها مصحير  (1)لمالكالبنك تحصل عليها من إقراضها لعملائه بفائدة. ومن ثَمَّ فهي مجهولة ا

 كما سبق تقريره. -الفيء، للمصالح العامة للمسلمين، ولأهل الحاجة من الفقراء والمساكين ونحوهم
وهذا الذي قررتُه هو ما قررتْه لجنة الرد على استفسارات البنك الإسحلامي للتنميحة محن مجمحع     

م، وأكده اعمع في قرارات 1985هح/ 1406سنة الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية المنعقدة بجدة 
 .(2)م1986هح/ 1407دورته الثالثة المنعقدة سنة 

 .(3)وهو ما ذهب إليه كثير من المعاصرين
على أنه ينبغي التنبيه على أن الاستمرار في إيداع المال بفائدة في تلك البنوك إنما هحو محن قبيحل    

محا جحاز   »ة وجب الإقلاع عن ذلك لزوال سببه؛ فح الضرورة، فإذا زالت بأن وجدت مصارٌ إسلامي
 .(4)«لعذر بطل بزواله

وما ذهب إليه بعض الباحثين من أن من اضطر لإيداع ماله بالبنوك الربوية فإن الواجب عليه أن 
 -(5)يعقد عقدًا خاليًا من الربا، بأن يتفق مع إدارة البنك على عدم احتساب فوائد على أمواله المودعحة 

بترك الفوائد للبنك، وقد سبق بيان أن هذا فيه تشحجيع وتقويحة للبنحك علحى الاسحتمرار في       فهذا قول
سياسته في التعامل بالربا، ويدخل في التعاون على الإثم، وليس من قبيل تقدير الضرورة بقدرها؛ فحإن  

                                           
 (.181الإسشمي ص)( انظر: أحكام المال الحرام وضواب  الانتفاع والتصرف به في الفقه 1)
 (.99 -98/ 1(، والعدد الثالث )543 -542/ 2( انظر: مجلة مجمع الفقه الإسشمي الدولي، العدد الثاني )2)
(، وأصننول العمنر الخنير  في الإسننشم في 181 -176( راانع: أحكنام المنال الحننرام وضنواب  الانتفناع والتصننرف بنه في الفقنه الإسنشمي ص)3)

 (.171 -167، 116لشرعية ص)ضوء النصوص والمقاصد ا
(، والأشننننباه 85(، والأشنننباه والنظننننائر للسنننيويي ص)39/ 1( منننع شننننرحها درر الحكنننام )23( انظنننر: مجلنننة الأحكننننام العدلينننة، منننادة رقننننم )4)

 (.189(، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص)278/ 1والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر )
 (.293 -291لية المعاصرة في ضوء الإسشم لسعد الدين محمد الك  ص)( انظر: المعامشت الما5)
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ع للضرورة فحإن  احتساب الفوائد على الأموال المودعة متلازم مع عملية الإيداع، فإذا قلنا بجواز الإيدا
ذلك يتضمن احتساب الفوائد عليها بطبيعة الحال، باعتبار أن هذه هي سياسة البنحك ونمامحه؛ فلحيس    

 هذا من قبيل الرضا بعقد الربا، وإنما من قبيل الاضطرار لإيداع المال بالبنك المتضمن للربا تبعًا.
بنحك الحذي يتعامحل بنمحام     ولا شك أن أخذ الفوائد وإنفاقها في وجوه البر خحير  محن تركهحا لل   

 الفائدة.
 خاتمة البحث:

 انتهى البحث إلى عدد من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي:
أن المال هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعًا عاديًّا، ويدخل فيه المال غحير   أولا:

 المتقوَّم.
 أن المال الحرام هو المال المحمور على المسلم الانتفاع به لتملكه بسبب غير مشروع. ثانيًا:
أن المال الحرام المكتسب عن طريق التجارة في المحرمات أو كان من قبيل الفوائد الربوية يتم  ثالثًا:

ولة، ومنها بناء التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر من سد حاجة الفقراء والمساكين، والمصالح العامة للد
 المساجد وعمارتها.

يجوز لمن اكتسب المال الحرام برضا صاحبه أن ينفق منه على نفسه وعيالحه إذا كحان فقحيًرا     رابعًا:
معوزًا محتاجًا إليه، لكن لا يجوز له أن جج منه ولا أن يدفع الزكحاة المفروضحة ولا الكفحارات الواجبحة     

 ولو كانت جائرة.منه، كما لا يجوز له دفع الضرائب منه 
 لا يجوز إتلاٌ المال الحرام المأخوذ برضا صاحبه بأي وسيلة كانت. خامسًا:
لا يجوز لمن اضطر لإيداع ماله في البنوك الربوية أن يتنازل عن احتساب الفوائحد لتلحك    سادسًا:

 البنوك، وإنما الواجب عليه أن ينفقها في وجوه البر.
*     *     * 
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 والمراجع:قائمة المصادر 
 القرآن الكريم. 
 -أبو بكر الخشل وأثره في الفقه الحنبلي للدكتور/ هشنام العنربي، رسنالة مااسنتير، ا. دار البشنائر الإسنشمية -1

 م.2013هن/ 1434بيروت، الطبعة الأولى 
 بيروت، الطبعة، بدون تاريخ. -أحكام القرآن لابن العربي، ا. دار الكتب العلمية -2
وضواب  الانتفاع والتصنرف بنه في الفقنه الإسنشمي للندكتور/ عبناس أ ند محمند البناز، ا.  أحكام المال الحرام -3

 م.1998هن/ 1418دار النفائ  بالأردن، الطبعة الأولى 
 م.2008هن/ 1429أحكام المعامشت الشرعية للشيخ علي الخفيف، ا. دار الفكر العربي بالقاهرة،  -4
ر/ بندو  يباننة، ا. مكتبنة كرياينه فنوترا، بيناراو بإندونيسنيا، بندون إحياء علوم الدين للغزالي، بتقنديم الندكتو  -5
 تاريخ.

 بيروت، بدون تاريخ. -الاعتيار لتعلير المرتار للموصلي، ا. دار الكتب العلمية -6
أسننط المطالننب شننرح رو  الطالننب، للشننيخ زكريننا الأنصننار ، ومعننه حاشننية الرملنني الكبننير، ا. دار الكتنناب  -7

 الإسشمي، بدون تاريخ.
 م.1990هن/ 1411بيروت، الطبعة الأولى  -الأشباه والنظائر للسيويي، ا. دار الكتب العلمية -8
بيروت، الطبعنة  -الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر للحمو ، ا. دار الكتب العلمية -9
 م.1985هن/ 1405الأولى 

شرعية للدكتور/ يوسنف القرضناو ، ا. دار أصول العمر الخير  في الإسشم في ضوء النصوص والمقاصد ال -10
 م.2008الشروق بالقاهرة، الطبعة الثانية 

 أصول الفقه للدكتور/ محمد زكريا ال ديسي، ا. دار الثقافة للنشر والتوزيع بالقاهرة، بدون تاريخ. -11
 أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة، ا. دار الفكر العربي بالقاهرة، بدون تاريخ. -12
الإسشمي والق ايا الفقهية المعاصرة للدكتور/ علي السالوس، ا. دار الثقافنة بالدوحنة، ومؤسسنة الاقتصاد  -13

 م.1998هن/ 1418الريان ببيروت، 
الأموال الربوية ومصارفها في العمر الخير  للدكتور/ إبراهيم الشال والأستاذ الدكتور/ محمود أبو اللير، بحث  -14

 م.2008بدبي سنة لؤتمر العمر الخير  الخلي ي الثالث 
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الانتفاع بالفوائد الربوينة والأمنوال المشنبوهة في العمنر الخنير  للندكتور/ عبناس أ ند محمند البناز، بحنث ل لنة  -15
 م.2014هن/ سبتم  1435( ذو القعدة 98الشريعة والدراسات الإسشمية بجامعة الكويم، العدد )

د لعلي بن سليمان المرداو ، بتحقيق حامد الإنصاف في معرفة الرااح من الخشف على مذهب الإمام أ  -16
 بيروت، بدون تاريخ. -الفقي، ا. دار إحياء التراث العربي

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم، ا. دار الكتاب الإسشمي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ. -17
 م.1994/ هن1414البحر ايي  في أصول الفقه للزركشي، ا. دار الكت ، الطبعة الأولى  -18
 م.1986ه/ 1406بيروت، الطبعة الثانية  -بدائع الصنائع للكاساني، ا. دار الكتب العلمية -19
البيان والتحصير لابن رشد الجد، بتحقيق الدكتور/ محمد ح ي، ا. دار الغرب الإسشمي، الطبعنة الثانينة  -20
 م.1988ه/ 1408

 بيروت، بدون تاريخ. -التا  والإكلير لمرتصر علير للمواق، ا. دار الكتب العلمية -21
تحرير المنقول و ذيب علم الأصول لعشء الدين المرداو  الحنبلني، بتحقينق الندكتور/ هشنام العنربي، وعبندالله  -22

 م.2013هن/ 1434هاشم، ا. وزارة الأوقاف والشئون الإسشمية بدولة قطر، الطبعة الأولى 
حاشية ابن قاسم العباد  علينه، ا. دار إحيناء تحفة ايتا  في شرح المنها  لابن ح ر الهيتمي الشافعي، و  -23

 التراث العربي، بدون تاريخ.
التلرير الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن ح ر العسقشني، ا. مؤسسة قريبة بالقاهرة، بدون  -24

 تاريخ.
 م.1992ه/ 1412بيروت  -حاشية ابن عابدين على الدر المرتار، ا. دار الكتب العلمية -25
 م.2001هن/ 1422بيروت، الطبعة الأولى  -للقرافي، ا. دار الكتب العلمية الذعيرة -26
 سبر السشم شرح بلوو المرام للصنعاني، ا. دار الحديث بالقاهرة، بدون تاريخ. -27
 سنن أبي داود، ا. دار الفكر، بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، بدون تاريخ. -28
 بيروت، بدون تاريخ. -ا. المكتبة الثقافيةسنن الترمذ ، بتحقيق وشرح أ د محمد شاكر،  -29
 م.1966ه/ 1386بيروت  -سنن الدارقط ، بتحقيق السيد عبدالله هاشم يماني، ا. دار المعرفة -30
بنيروت، بندون  -سنن سعيد بن منصور، بتحقيق الشنيخ حبينب النر ن الأعظمني، ا. دار الكتنب العلمينة -31

 تاريخ.
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ه/ 1414مكنننة المكرمنننة  -لقادر عطنننا، ا. مكتبنننة دار البنننازالسننننن الكننن ن للبيهقننني، بتحقينننق محمننند عبننندا -32
 م.1994

 -السننن الكن ن للنسننائي، بتحقينق النندكتور/ عبندالغفار البننندار ، وسنيد كسننرو ، ا. دار الكتنب العلميننة -33
 م.1991هن/ 1411بيروت، الطبعة الأولى 

ه/ 1373لقننننناهرة ا -سننننننن ابنننننن ماانننننه، بتحقينننننق محمننننند فنننننؤاد عبننننندالباقي، ا. دار إحيننننناء الكتنننننب العربينننننة -34
 م.1954

للندكتور/ محمند « حسنم الزكناة منن ال نرائب»السياسة الشرعية في إعفاء أهنر الزكناة منن ال نرائب الوضنعية  -35
 م.2008نعيم ياسا، بحث مقدم إلى بيم الزكاة، لجنة مرااعة مشروع القانون النموذاي للزكاة بالكويم سنة 

ق وتقديم وتذيير الأسنتاذ مصنطفى الزرقنا، ومرااعنة الندكتور/ شرح القواعد الفقهية للشيخ أ د الزرقا، بتعلي -36
 م.1989هن/ 1409عبدالستار أبي غدة، ا. دار القلم بدمشق، الطبعة الثانية 

شرح الكوكب المنير لابن الن ار الفتوحي، بتحقيق الدكتور/ محمد الزحيلي والدكتور/ نزيه  اد، ا. مكتبة  -37
 م.1997هن/ 1418العبيكان بالريا ، الطبعة الثانية 

 بيروت، بدون تاريخ. -شرح  تصر علير للررشي، وحاشية العدو  عليه، ا. دار صادر -38
بننيروت،  -شننرح منتهننى الإرادات للبهننوتي، بتحقيننق د. عبنندالله بننن عبدايسننن التركنني، ا. مؤسسننة الرسننالة -39

 م.2000ه/ 1421الطبعة الأولى سنة 
بننيروت، الطبعننة  -وني زغلننول، ا. دار الكتننب العلميننةشننعب الإيمننان للبيهقنني، بتحقيننق محمنند السننعيد بسنني -40
 هن.1410الأولى 

، بعناينننة محمننند زهنننير بنننن ناصنننر ه1422بنننيروت، الطبعنننة الأولى  -صنننحيح البرنننار ، ا. دار ينننوق الن ننناة -41
 الناصر.

هننن/ 1414بننيروت، الطبعننة الثانيننة  -صننحيح ابننن حبننان، بتحقيننق شننعيب الأرننناةوا، ا. مؤسسننة الرسننالة -42
 م.1993

 م.1954ه/1374القاهرة  -لم، بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربيةصحيح مس -43
 م.1987ه/ 1408الفتاون الك ن لابن تيمية، ا. دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  -44
بننيروت، الطبعننة الرابعننة  -الفننروع لشننم  النندين بننن مفلننح، رااعننه عبدالسننتار أ نند فننرا ، ا. عننام الكتننب -45
 م.1985ه/ 1405
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مصننر، ودار الصننحوة  -فوائنند البنننو  هنني الربننا الحننرام للنندكتور/ يوسننف القرضنناو ، ا. دار الوفنناء بالمنصننورة -46
 م.1994هن/ 1415بالقاهرة، الطبعة الثالثة 

(، ا. دار 10 -1قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسشمي المنبثنق منن منظمنة المنؤتمر الإسنشمي للندورات ) -47
 م، ودورات أعرن.1998هن/ 1418الثانية القلم بدمشق، الطبعة 

قنننرارات المجمنننع الفقهننني الإسنننشمي برابطنننة العنننام الإسنننشمي لكنننة المكرمنننة، الننندورات منننن الأولى إلى السنننابعة  -48
 عشرة، يبع المجمع، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.

 بيروت، بدون تاريخ. -القواعد في الفقه لابن راب، ا. دار المعرفة -49
 م.1983هن/ 1403متن الإقناع للبهوتي، ا. عام الكتب سنة  كشاف القناع عن  -50
 بيروت، الطبعة الأولى. -لسان العرب لابن منظور، ا. دار صادر -51
بنننننيروت، الطبعنننننة الأولى  -مجلنننننة الأحكنننننام العدلينننننة منننننع شنننننرحها درر الحكنننننام لعلننننني حيننننندر، ا. دار الجينننننر -52
 م.1991ه/ 1411

نظمة التعاون الإسشمي )المؤتمر الإسشمي سابقاا(، العدد الثناني، مجلة مجمع الفقه الإسشمي الدولي، التابع لم -53
 والعدد الثالث، ا. المجمع.

 المجموع شرح المهذب للنوو ، وتكملته يمد نجيب المطيعي، ا. مكتبة الإرشاد بجدة، بدون تاريخ. -54
 مجموع فتاون شيخ الإسشم ابن تيمية، ا. مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، بدون تاريخ. -55
لمدعر في الفقه الإسشمي: تعريفه وتار نه ومذاهبنه ونظرينة الملكينة والعقند للندكتور/ محمند مصنطفى شنل ، ا -56

 م.1985هن/ 1405بيروت، الطبعة العاشرة  -ا. الدار الجامعية
بنيروت،  -المستدر  على الصحيحا للحناكم، بتحقينق مصنطفى عبندالقادر عطنا، ا. دار الكتنب العلمينة -57
 م.1990ه/ 1411الطبعة الأولى 
 مسند الإمام أ د، ا. مؤسسة قريبة بالقاهرة، بدون تاريخ. -58
المصننارف: معامش ننا، ودائعهنننا، فوائنندها لفسننتاذ/ مصنننطفى الزرقننا، بحننث ل لنننة المجمننع الفقهنني الإسنننشمي  -59

 م.1988هن/ 1408برابطة العام الإسشمي، العدد الأول سنة 
شيخ مصطفى الرحيباني، ا. المكتب الإسشمي بدمشق، الطبعة مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لل -60

 م.1994ه/ 1415الثانية 
 هن.1401المعامشت الشرعية المالية لفستاذ الشيخ أ د إبراهيم ب ، ا. دار الأنصار بالقاهرة  -61
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 بنننيروت، -المعننامشت المالينننة المعاصنننرة في ضنننوء الإسنننشم لسنننعد الننندين محمننند الكننن ، ا. المكتنننب الإسنننشمي -62
 م.2002هن/ 1423الطبعة الأولى 
المعامشت المالية المعاصرة في الفقه الإسشمي للدكتور/ محمد عثمان شبير، ا. دار النفائ  بالأردن، الطبعة  -63
 م.2007ه/ 1427السادسة 
المع م الأوس  للط اني، بتحقيق ينارق عنو  الله وعبدايسنن إبنراهيم الحسني ، ا. دار الحنرما بالقناهرة  -64

 هن.1415سنة 
مع م لغة الفقهاء للدكتور/ محمد رواس قلعه اي، مع كشاف إنجليز  عربي فرنسني للمصنطلحات النواردة  -65

 م.1996هن/ 1416في المع م، ا. دار النفائ ، الطبعة الأولى 
دمشنق، الطبعنة  -مع م المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور/ نزيه  ناد، ا. دار القلنم -66

 م.2014هن/ 1435ة الثاني
 م.2004ه/ 1425المع م الوسي  لمجمع اللغة العربية، ا. مكتبة الشروق الدولية، الطبعة الرابعة  -67
المغ  شرح  تصر الخرقي لموفق الدين بن قدامة، بتحقيق د/ عبدالله التركي، ود/ عبندالفتاح الحلنو، ا. دار  -68

 م.1997هن/ 1417عام الكتب بالريا ، الطبعة الثالثة 
المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعامشت المالية للدكتور/ ريا  منصور الخليفني، بحنث ل لنة اامعنة الملن   -69

 م.2004هن/ 1425( سنة 1( العدد )17عبدالعزيز: الاقتصاد الإسشمي، المجلد )
وث مقاصنند الشننريعة في المعننامشت الماليننة للنندكتورة/ سننلمى بنننم محمنند صنناا هوسنناو ، بحننث ل لننة البحنن -70

 م.2014والدراسات الشرعية بالقاهرة، العدد الخام  والعشرون، سنة 
 م.1988هن/ 1408بيروت، الطبعة الأولى  -المقدمات الممهدات لابن رشد، ا. دار الغرب الإسشمي -71
الملكيننة ونظريننة العقنند في الشننريعة الإسننشمية للشننيخ محمنند أبي زهننرة، ا. دار الفكننر العننربي بالقنناهرة، بنندون  -72

 تاريخ.
 م.1985هن/ 1405المنثور في القواعد للزركشي، ا. وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية  -73
الموافقات في أصول الشريعة للشاي ، بتعلينق الشنيخ عبندالله دراز، وضنب  الأسنتاذ محمند عبندالله دراز، ا.  -74

 المكتبة الت ارية الك ن لصر، بدون تاريخ.
ه/ 1412بنننننيروت، الطبعنننننة الثالثنننننة  -للحطننننناب، ا. دار الفكنننننرمواهنننننب الجلينننننر في شنننننرح  تصنننننر علينننننر  -75
 م.1992
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ه/ 1415نصنننننب الراينننننة في تخنننننريج أحادينننننث الهداينننننة للزيلعننننني، ا. دار الحنننننديث بالقننننناهرة، الطبعنننننة الأولى  -76
 م.1995

نفننائ  الأصننول في شننرح ايصننول للقننرافي، بتحقيننق الشننيرا عننادل عبنندالمواود وعلنني معننو ، ا. مكتبننة  -77
 م.1995هن/ 1416ة المكرمة، الطبعة الأولى نزار الباز لك
عاية السول في شرح منها  الأصول للإسنو ، ومعه حاشية سلم الوصول للشيخ محمد بخيم المطيعي، ا.  -78

 عام الكتب، بدون تاريخ.
النهايننة في غريننب الحننديث والأثننر لابننن الأثننير، بتحقيننق النندكتور/ محمننود الطننناحي، والأسننتاذ/ ينناهر أ نند  -79
 بيروت، بدون تاريخ. -ا. دار إحياء التراث العربي الزاو ،

بيروت، الطبعة الأولى لها،  -الوايز في أصول الفقه للدكتور/ عبدالكريم زيدان، ا. مؤسسة الرسالة ناشرون -80
 م.2009هن/ 1430سنة 
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